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 )تاب ( الأعمال: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية    جدول من    78البند  

الذي إل  اســتانات تبادل ااراو    الســادســة دها اللجنة   الرئيس - 1
بشأن مشاري  المواد المتعلقة بمن  الجرائم ضد الإاسااية والمعانبة تجريه  

 هلي ا التي اهتمدت ا لجنة القااون الدولي.

 
 )تاب (   1مشروع الدفباجة ومشروع المادة  

)إســتراليا(  قال  إن وضــ  اتةانية تســتند   السيييده تاتسيييسييو   - 2
ــااية والمعانبة هلي ا   ــاري  المواد المتعلقة بمن  الجرائم ضـــد الإاسـ إل  مشـ
ســــــــــي ون إمرا راســــــــــما بالنســــــــــبة للمجتم  الدولي لتحقيق هدت م امحة  
الإملاة مت العقـا  هل  هـذا الجرائم، التي هي مت بيت إر ر الجرائم  

ــد التي تثير قلق المجتم  الدول ــا إن تسـ ي ك ل. ومت شـــأن الاتةانية إ ضـ
ــأن الجرائم الدولية الل يرة،   الةجوة مي الإطار القااواي الدولي القائم بشـــــ

هــذا   وإن تكون بمثــابــة إســـــــــــــــان وهــامــل رةــاز للتعــاون الــدولي مي من 
الجرائم الشــــــــــــــنيعـة والمعـانبـة هلي ـا، بمـا مي دلـت مت رلال بنـاو القـدراة  

دث رلال التبــادل الأولي الحــالي ل راو  الوطنيــة. ومت ال بيعي إن  ح ــ
بعض الارتلاماة مي الرإي فيما فتعلق بمضـمون بعض مشـاري  المواد. 
غير إن هذا الارتلاماة لا تعني إاه فنبغي للجنة إلا تواصل مناقشات ا؛  
بل هل  الع س مت دلت، م ي تدل هل  اســـــــــــــتعداد الدول الأهضـــــــــــــاو 

اري  المواد تش ل اق ة اا لاق  إن مش وهل للتعامل م  مشاري  المواد،  
 نيمة لوض  اتةانية.

ــأ مي   - 3 ــتراليا تايد الإطار المةاميمي المنشـــــ وتابع  تقول إن إســـــ
مشــــــــــــروع الدفباجة، وكذلت ا اق مشــــــــــــاري  المواد المبيت مي مشــــــــــــروع 

. وتررب بالتشـــــــــــدفد، مي مشـــــــــــروع الدفباجة، هل  المســـــــــــاولية 1 المادة
رائم المرتكبة ضد الإاسااية ومحاكمة  الرئيسية للدول هت التحقيق مي الج

مرتكبي ا، وهل  إهمية من  ارتكاب ا والمعانبة هلي ا. م ذان العنصـــــــــــران 
ــأا ا إن تلود الدول بالأدواة اللازمة  فدهمان الحاجة إل  اتةانية مت شــــــ

 لسد الةجوة القائمة مي الإملاة مت العقا .

وإضـام  إن مت الم م الإبقاو هل  الإشـارة الواردة مي مشـروع  - 4
الدفباجة إل  صـةة القاهدة اامرة لحظر الجرائم المرتكبة ضـد الإاسـااية، 
ــاري  المواد.  هل  إســــــان المن ق المقن  للجنة الوارد مي شــــــرور ا لمشــــ
م ذا الإشــــــارة تع س موامقة المجتم  الدولي هل  رظر الجرائم المرتكبة 

اســــــــــــــااية واهترامه به كقاهدة لا  جوز اللروج هن ا. وتلار   ضــــــــــــــد الإ
إسـتراليا مقترراة الومود الأرر  بأن تجسـد مي مشـروع الدفباجة مصـال  

الضـــحا ا والشـــ ود، هل  ســـبيل المثال، بشـــ ل إمضـــل. وبالإضـــامة إل  
دلت، مإا ا تنظر مي الكيفية التي  م ت ب ا إدماج المساواة بيت الجنسيت 

لأمم الأول  هل  احو إمضــل، باهتبارها قضــا ا شــاملة لعدة ومنظوراة ا
 ق اهاة، مي جمي  مشاري  المواد.

ــد  السييييييد مانسيييييوا ن  - 5 )إفرلندا(  قال إن الجرائم المرتكبة ضــــــ
الإاسااية هي مت بيت إر ر الجرائم الدولية كل ا، ولكت المجتم  الدولي 

هـذا الأمعـال،  لم فتةق رت  اان هل  صـــــــــــــــت قـااواي قـائم بـذاتـه  جرم  
 عتمــد صــــــــــــــ ــا مت هــذا القبيــل. ومي المنع   الحــالي الحــاســــــــــــــم   ولم
ــالة   فيما ــاولة، مت شــــــأن وضــــــ  اتةانية دولية إن فوجه رســــ فتعلق بالمســــ

هـامـة مةـادهـا إاـه لت فتم التســـــــــــــــام  م  إملاة مرتكبي الجرائم ضـــــــــــــــد 
الإاســــــااية مت العقا . وتايد إفرلندا بقوة توصــــــية اللجنة بوضــــــ  اتةانية 

إســــان مشــــاري  موادها. وتشســــتكمل مشــــاري  المواد بالمبادرة الدولية  هل 
لإبرام معاهدة متعددة الأطرات للمســــــــــــــاهدة القااواية المتبادلة وتســــــــــــــليم  

الملارقة القضــــائية المحلية بشــــأن الجرائم الةظيعة؛    إطار  الم لوبيت مي
 وكلاهما مت المساهي القيمة.

ــلةادور(   السيييده ولوس س سييوتو - 6 قال  إن ومد بلدها فايد )السـ
بقوة مشـــــــــاري  المواد التي ت دت إل  الحد مت الإملاة مت العقا  هل  
الـــــــدولي.  المجتم   قلق  تثير  التي  الجرائم  إر ر  مت  بعض  ارتكـــــــا  
وإشارة إل  إن ومد بلدها فتةق م  الومود الأرر  هل  إهمية الاهترات،  

ــاري  المواد، بأن رظر الجرائم المرتك ــااية مي دفباجة مشــــ ــد الإاســــ بة ضــــ
  ش ل قاهدة آمرة مت قواهد القااون الدولي العمومي.

ــائية   - 7 ــلةادور قد اهترم  مي ســــوابق ا القضــ وتابع  تقول إن الســ
الدســـــــتورية بأن ارتكا  الجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية فدل هل  الاســـــــتلةات  
الم لق ب رامة الإاســان وهل  إاكار للحقوق الأســاســية للضــحا ا، مضــلا  

ســـــــرهم والمجتم  ك ل. وإكدة مت جدفد إ ضـــــــا إاه بموجب  هت رقوق إ
القااون الدولي، لا تســــــــــــــقت الجرائم المرتكبة ضــــــــــــــد الإاســــــــــــــااية، بح م 

ــدابير   داة ــاد إي تـ ــاو هل  دلـــت، لا  م ت اتلـ ــادم. وبنـ ــالتقـ بـ ــا،  طبيعت ـ
قااواية محلية إو غيرها مت التدابير لعرقلة التحقيق إو كشــــــــــــــ  الحقيقة  

مســـــــــــتقلة فيما فتعلق ب ذا الجرائم. وبالمثل،    ت بيق هملية قضـــــــــــائية إو
 م ت اتلاد إي تدابير مت شــــأا ا إن تادي إل  ررمان الضــــحا ا مت  لا

العدالة ومت جبر الضـــــــــرر اللارق ب م بالكامل. ويلضـــــــــ  مرتكبو هذا 
الجرائم، مي جمي  الظروت، للمقاضـــــــــــــاة والتســـــــــــــليم والمحاكمة والعقا  

 العةو العام إو اللاص.الجنائي ولا  جوز إن  ستةيدوا مت 

ــارة إل  اظام روما  - 8 ــلةادور تايد الإشــــــــ ومضــــــــــ  تقول إن الســــــــ
الأســـاســـي للمح مة الجنائية الدولية مي مشـــروع الدفباجة، ري  إن ل ذا 
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الصــت دورا إســاســيا مي تحدفد ا اق وتصــور مة وم إر ر الجرائم التي 
ــد ــااية.   تثير قلق المجتم  الدولي، بما مي دلت الجرائم المرتكبة ضـ الإاسـ

ومي هذا الصــدد، مت الم م ارترام النظام القائم للقااون الجنائي الدولي. 
بيد إاه، م  مراهاة إن مشــاري  المواد هي مشــروع متميل هت اظام روما  
الأســــــــــــاســــــــــــي، ول ا هدت ملتل  وإكثر تحدفدا، مت الأهمية بم ان إن 

ااون الدولي. تةسـر ب ريقة متسـقة تمشـيا م  مة وم الت وير التدريجي للق
والواق  إن الســـــــــوابق القضـــــــــائية لنظم إقليمية ملتلةة لحقوق الإاســـــــــان، 

مي ا اظم الأمري تيت وإمريقيا وإوروبا، تقدم تةســــــيراة ب ريقة متســــــقة   بما
للجرائم المرتكبة ضـد الإاسـااية. ويم ت إ ضـا تنقي  مسـألة جبر الضـرر  

 منوال.اللارق بضحا ا هذا الجرائم مي المستقبل هل  اةس ال

ــرائيل(  قال إن ومد بلدا ملتلم بتحقيق قبول    السييييد وا و   - 9 )إســ
واســــــــــ  الن اق لقواهد من  الجرائم المرتكبة ضــــــــــد الإاســــــــــااية والمعانبة 
هلي ا، التي فنبغي إن تســـــــــــــتند إل  القااون الدولي العرمي مضـــــــــــــلا هت 
ــابعة مت الدفباجة، دكر إن ــلة. وفيما فتعلق بالةقرة الســــــــ  المبادئ الراســــــــ

مت اظام روما الأســـــــــاســـــــــي، م  تعدفل ما فللم تعدفله،  7ت بيق المادة 
لا   ون مناســـــــــــبا، بل قد  عرقل تحقيق قبول واســـــــــــ  الن اق. وبوجه   قد

النمت الصــــحي  ويومران  1هام،  حدد مشــــروع الدفباجة ومشــــروع المادة 
 إساسا قويا لمناقشة المسائل مي مشاري  المواد المتبقية.

)إكوادور(  قال إن مشــــــــاري  المواد  اس أولوسي السييييييد  سييييي و  - 10
المتعلقة بمن  الجرائم ضــد الإاســااية والمعانبة هلي ا تومر إســاســا ســليما 
للتةاوض بشـــــأن اتةانية تتعلق بالموضـــــوع. وتايد إكوادور ا  مشـــــروع 
الدفباجة، ولا ســـــــــيما الةقرة الرابعة مت الدفباجة، التي تشـــــــــير مي ا اللجنة  

امرة لحظر الجرائم المرتكبة ضــــــد الإاســــــااية. وهي إل  صــــــةة القاهدة ا
. وتتناول مشــــــاري  المواد دور الدول  1تايد إ ضــــــا ا  مشــــــروع المادة 

ــرة مت  ــ  مت الةقرتيت الثامنة والعاشــــــ ــعيد الوطني، كما فتضــــــ هل  الصــــــ
الدفباجة، وســــــتكمل الصــــــ وك الدولية الأرر  التي دشكرة مي الاجتماع 

 الحالي.

)المملكة العربية السعود ة(  قال  إن مشروع   السيده أ و عل  - 11
( فن  هل  إن مشـــــــــــــــاري  المواد تن بق هل  من   “الن ــاق”)  1المــادة  

ــااية والمعانبة هلي ا. غير إن ومد بلدها فر   الجرائم المرتكبة ضـــد الإاسـ
إن من  الجرائم المرتكبة ضــد الإاســااية والمعانبة هلي ا  شــ لان الغرض 
مت مشــــــاري  المواد وليس ا اق ا. ولذلت فنبغي إهادة صــــــياغة مشــــــروع  

تن بق  ”، هل  مــا فلي   “الن ــاق”  هنوان  بحيــ  فن ، تح ــ  1المــادة  
، إو تح  هنوان  “مشــــــــــــاري  المواد هذا هل  الجرائم ضــــــــــــد الإاســــــــــــااية

ــاري  المواد هـذا إل  من  الجرائم  ”، هل  مـا فلي   “الغرض” ت ـدت مشــــــــــــ
 . “ضد الإاسااية والمعانبة هلي ا

ــد   السييييييييد  سو   - 12 )إادوايســـــــــــيا(  قال إن الجرائم المرتكبة ضـــــــــ
، بموجـب القـااون الـدولي، مت بيت إر ر الجرائم، إل  الإاســـــــــــــــاايـة هي

جــااــب الإبــادة الجمــائيــة وجرائم الحر  وجرائم العــدوان. م ي تســــــــــــــبــب 
ــااية  ــورها للمداييت الأبرياو، وتقوض إســــــــس الإاســــــ معاااة لا  م ت تصــــــ
وت دد السـلم والأمت الدولييت. وتشـ ل مشـاري  المواد ر وة احو توضـي   

لتلـت الجرائم. وتشـــــــــــــــدد اللجنـة مي ـا هل  التلام   وتعليل الإطـار القـااواي
الدول باتلاد تدابير معالة لمن  هذا الجرائم ومحاسبة مرتكبي ا مت رلال  
إجراواة قضـــائية هادلة والي ة. وتقر إ ضـــا بأن الجرائم ضـــد الإاســـااية 
ــلحة، م   ــلم وكذلت إثناو النلاهاة المســــــــ  م ت إن ترتكب مي وق  الســــــــ

ل  منع ا. غير إاه لا فلال هناك تبافت مي ااراو  التشـــدفد هل  الحاجة إ
بيت الدول الأهضـــــاو، ولا ســـــيما فيما فتعلق بالةقرتيت الثالثة والرابعة مت 

 الدفباجة، وهو ما  ستحق إن توليه اللجنة السادسة مليدا مت النظر.

  2019)النمسا(  قال إن الدول ما متا  منذ هام    السيد غوسك - 13
ةة بشــــــأن الن ج الواجب اتباهه فيما فتعلق بمشــــــاري   تعبر هت آراو ملتل

ــة للدول للبح  هت  ــلة الاجتماهاة الحالية مرصـــــــ ــلســـــــ المواد. وتتي  ســـــــ
 إرضية مشتركة مت إجل إرراز تقدم بشأن الموضوع.

ــا تشــــاطر اللجنة   - 14 وت رق إل  مشــــروع الدفباجة، مقال إن النمســ
مت قواهد القااون رإف ا بأن رظر الجرائم ضــــــــــــد الإاســــــــــــااية قاهدة آمرة 

الــدولي العمومي. غير إا ــا تــدرك إن تقييم اللجنــة ليس مقبولا هــالميــا،  
وتأمل مي الاطلاع إكثر هل  ااراو المعارضــة مي هذا الصــدد. وينبغي 
ــااية الوارد مي اظام  ــارة إل  تعريج الجرائم ضــــد الإاســ الإبقاو هل  الإشــ

العرمي بصـورة متسـقة.  تكةل تدويت القااون الدولي  روما الأسـاسـي، لأا ا
ــي ا الةقرة الأريرة مت الدفباجة،  ــار إل  الةائدة اللاصـــــــة التي تكتســـــ وإشـــــ
التي توضـ  ضـرورة اسـتكمال التدابير الوطنية بأدواة دولية، مثل تسـليم 
ــائيــة هل  احو معــال هل   الم لوبيت، إدا إريــد إجراو الملارقــة القضـــــــــــــ

 الجرائم المرتكبة ضد الإاسااية.

ــتن بق اتةانية 1اه، كما ورد مي مشــــروع المادة وإضــــات إ - 15 ، ســ
توضــ  مي المســتقبل هل  من  الجرائم المرتكبة ضــد الإاســااية والمعانبة 
ــتظل   ــمل ا اتةانية مت هذا القبيل ســـ ــائل التي لا تشـــ هلي ا. غير إن المســـ
تنظم ــا إر ــام القــااون الــدولي العرمي إل  رــد كبير. وينبغي إن تظــل  

رر ، مثــــل الإبــــادة الجمــــائيــــة إو جرائم الحر ، جرائم دوليــــة ر يرة إ
تنظم ا إر ام اتةانياة ملصـــــــــــصـــــــــــة وإلا تعالج ا اتةانية توضـــــــــــ  مي  

 المستقبل بشأن الجرائم ضد الإاسااية.
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)روماايا(  قال  إن ومد بلدها فايد بقوة تحويل السيييييده لون و   - 16
ة مشــــــــــــــــاري  المواد إل  معــاهــدة دوليــة. م ي تومر اق ــة اا لاق ممتــاز 

للتةاوض بشــأن صــت مت شــأاه إن  علز الإطار القااواي الدولي القائم،  
ــج  هل  محاكمة المت ميت بارتكا  الجرائم إمام المحاكم الوطنية،  ويشــــــ
ــد   ويومر إســــاســــا قويا للتعاون بيت الدول بشــــأن من  الجرائم المرتكبة ضــ
  الإاســــــــــــــاايـة والتحقيق مي ـا وملارقـة مرتكبي ـا قضــــــــــــــائيـا. ورلامـا للجرائم
الدولية الأســاســية الأرر ، مإن الجرائم ضــد الإاســااية لا تشــمل ا معاهدة 
دولية ملصــــصــــة. ومت الم م ســــد هذا الةجوة واهتماد ا ج متســــق إزاو  
إجــــل   الــــدولي، مت  لــــد  المجتم   ــا  ــالغــ بــ ــا  قلقــ تثير  الجرائم التي  جمي  

 التجلؤ. من 

ــل  كلام ا قائلة إن ومد بلدها فايد الإبقاو هل  م - 17 شـــروع وواصـ
الدفباجة مي شـــــ له الحالي. وهو فررب بإشـــــارة اللجنة إل  ال اب  اامر 

وواجـب كـل دولـة إن تمـارن  لحظر الجرائم المرتكبـة ضــــــــــــــد الإاســــــــــــــاايـة
ب إ ضـــــــــــــــا  ولافت ـا القضـــــــــــــــائيـة الجنـائيـة فيمـا فتعلق ب ـذا الجرائم. ويررـَّ
 بالإشـارة إل  المادة داة الصـلة مت اظام روما الأسـاسـي، لأن مت الم م

 الحةاظ هل  الاتساق مي تعريج الجرائم ضد الإاسااية.

ــياغة مشــــــروع المادة  - 18 ــام  إن صــــ ــحان  1وإضــــ وشــــــرره فوضــــ
الن اق المادي المحدود لمشـــــــــاري  المواد، التي لا تتناول الجرائم الدولية 
الل يرة الأرر ، مثـل الإبـادة الجمـائيـة وجرائم الحر  وجريمـة العـدوان. 

مشـــــــــاري  المواد  م ت اســـــــــتنتاجه مت العنوان    وهل  الرغم مت إن ا اق
ــواو، مإن مشــــروع المادة  ليس زائدا هت  1ومشــــروع الدفباجة هل  رد ســ

الحاجة؛ بل هل  الع س مت دلت، مإن ما فتســـــم به مت وضـــــو  و  جاز 
 قد فيسر الموامقة هل  إبرام اتةاق مي المستقبل.

يا وممثـل إســــــــــــــترال ة)الكـاميرون(  قال إن ممثل ـ السيييييييييييد نييانييد - 19
إفرلندا إشـــــــــــارا مي بيااي ما إل  وجود ثغرة قااواية تســـــــــــتللم إجراو هملية 
التـدويت الحـاليـة. غير إن الجرائم ضـــــــــــــــد الإاســـــــــــــــاايـة، كمـا دكر ممثـل 

مح مة  سـلوماكيا، هاقب  هلي ا بالةعل مي الماضـي، هل  سـبيل المثال،  
الدولية ليوغوســـلافيا  والمح مة الجنائية الدولية لرواادا والمح مة   اورمبرغ

ــابقة. وبالنظر إل  ال الوارد مي القااون الجنائي بأاه لا  م ت    مة ومالســــــــــ
المعــانبــة هل  جريمــة مي ايــا  قــاهــدة قــااوايــة، فنبغي امتراض وجود  
قاهدة قااواية تن بق هل  الجرائم ضـد الإاسـااية لكي تتم المعانبة هلي ا  

دلـت تحســــــــــــــيت الإطـار  هل  هـذا النحو، رت  و ن كـان مت المم ت م   
 القااواي القائم.

ــلةادور قد إلمح  إل  ضـــرورة ارترام   - 20 ــار إل  إن ممثلة السـ وإشـ
ممثلــة رومــاايــا وممثــل   ةالنظــام القــااواي الجنــائي الــدولي القــائم، وإبرز 

مت اظـام رومـا   10النمســــــــــــــا إهميـة التـدويت المتســــــــــــــق. غير إن المـادة  
ي ر م هل  إاه  مس بوضــ   الأســاســي تشــير إل  إاه لا فنبغي تةســير إ

ــات رياراة   ــتكشـ ــتقبل، مما  ةت  البا  إمام الابتكار واسـ اتةانية مي المسـ
   وملتلةــة. ومي ريت فوامق ومـد بلــدا هل  إهميــة التــدويت المتســــــــــــــق، م

ــوو  ــة إن تنظر مي هذا العملية مي ضــــــ ــادســــــ  عتقد إاه فنبغي للجنة الســــــ
 ـا مجموهـة مت ، لضــــــــــــــمـان الاتســــــــــــــاق م  إر ـام اتةـانيـة قبلت 10المـادة  

الدول. ومت شـــــأن دلت إ ضـــــا إن  ســـــم  ل ا بالنظر مي هنصـــــري ولا ة 
لجنــة القــااون الــدولي وهمــا  التــدويت الــذي تنــاقشـــــــــــــــه رــاليــا، والت وير 

 التدريجي للقااون الدولي الذي  جري اقتراره.

)اليابان(  قال  إن مت الم م إن فتم    السيييييييييده ماسو ا ا يييييييي  - 21
جرائم المرتكبة ضـد الإاسـااية بتأفيد واسـ  الن اق.  اهتماد اتةانية بشـأن ال

وتحقيقـا ل ـذا الغـا ـة،  جـب إفلاو الاهتبـار المنـاســــــــــــــب لظروت كـل بلـد،  
مي دلـت مبـادئ قـااواـه الجنـائي واظـامـه القـااواي. ويتةق ومـد بلـدهـا   بمـا

ــرر ا ومةادا إاه لا فنبغي   م  اللجنة مي الرإي الذي إهرب  هنه مي شـــــــــ
ــاري  الموا د بأثر رجعي. معدم رجعية المعاهداة مبدإ مقبول ت بيق مشـــــــ

هل  ا اق واســــــــ  مي الســــــــياق الدولي، ورظر العقوبة بأثر رجعي، هل  
وجه اللصوص، مبدإ بالغ الأهمية، هل  النحو المنصوص هليه بوضو  
مي اظام روما الأســـــــــــاســـــــــــي. ولذلت، فنبغي الن  صـــــــــــرارة هل  رظر  

 س ا، وليس مقت مي الشر . الت بيق بأثر رجعي مي مشاري  المواد اة 

)ال ند(  قال  إن هدت القااون الدولي هو دهم   السييييده   ا  - 22
ــاايـة. وبـالتـالي، مـإن إي اات ـاكـاة ر يرة للقـااون   القيمـة العـالميـة لااســــــــــــ
الـدولي تتعـارض م  رو  الأمم المتحـدة وإهـدام ـا. ولـذلـت تق  هل  هـاتق 

ــاو مســــــــاولية وواجب كةالة إقامة ا ــاولة هت الدول الأهضــــــ لعدالة والمســــــ
الاات اكاة الجســـــيمة لحقوق الإاســـــان والةظائ  الجمائية، بما فتماشـــــ   
م  قوااين ا الوطنية. وإهرب  هت اهتقاد ومد بلدها بأاه، مت إجل تحقيق 
العدالة، بما مي دلت رقوق المت ميت ومصـــــــال  الضـــــــحا ا، تكون الدولة  

ئمة هل  الجنســــــــــــــية هي التي تتمت  بولا ة إقليمية إو ولا ة قضــــــــــــــائية قا
الأاســب لمقاضــاة مرتكبي الجرائم ضــد الإاســااية بةعالية. وينبغي إرســاو 
ــائية لكي تمارن الدول ولافت ا   ــلة بيت الولا اة القضـــــ ــ  للصـــــ مبدإ واضـــــ
القضـــــــــــــائية هل  الجرائم التي فرتكب ا رها اها، بما فتماشـــــــــــــ  م  المبدإ 

ــاســــي للقااون الدولي القائل بأن للدول الحق ا ــيادي الرئيســــي مي  الأســ لســ
ممارســــــــة الولا ة القضــــــــائية، مت رلال محاكم ا الوطنية، هل  الجرائم، 
بما مي ا الجرائم ضـــد الإاســـااية، المرتكبة هل  إراضـــي ا إو التي فرتكب ا  

 رها اها.
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ضــــــــــــــد المرتكبـة  وتـابعـ  تقول إن ومـد بلـدهـا  عتقـد إن الجرائم   - 23
مي الصــــــــ وك الدولية  الإاســــــــااية قد هولج  بالةعل هل  ا اق واســــــــ 

القائمة، بما مي دلت اظام روما الأســـــــــاســـــــــي واتةانية من  جريمة الإبادة 
الجمائية والمعانبة هلي ا. وهو  شــــاطر إ ضــــا الدول الأهضــــاو الأرر   
ــاري  المواد قد وضـــــع  مجتمعة إل   القلق الذي إهرب  هنه مت إن مشـــ

ــتن  ــا هل  إر ام الاتةانياة القائمة إو اســـــ تاجا من ا، وإا ا  رد كبير نياســـــ
ليسـ  جدفدة ولا هالمية. ولا توجد راجة ملحة إل  اهتمادها دون دراسـة  
شــــــــــــــاملـة لمحتويـات ـا مت رلال الأســــــــــــــاليـب التي جر  العرت هل  إن 
ــيا، بما مي ا ال ند،   تســــتلدم ا اللجنة. ولم توق  هدة دول مي إمريقيا وآســ

دولة هضـوا  43هل  اظام روما الأسـاسـي وليسـ  إطراما فيه، ولم توق  
 مي الأمم المتحدة هل  اتةانية الإبادة الجمائية وليس  إطراما مي ا.

ودكرة إن ومـد بلـدهـا لا  حبـذ مجرد اقـل النظم القـائمـة بـالةعـل   - 24
إل  اتةــانيــة جــدفــدة. م و  عتقــد بــأن مشـــــــــــــــاري  المواد تتضــــــــــــــمت بعض 
يـــة المةـــارقـــاة الةـــادرـــة، وبـــالتـــالي مـــإن إي اقترارـــاة إو تعليقـــاة تحرير 

 قدم ا فنبغي إن تارذ برو  المشـــــــاركة البناوة، وليس باهتبارها ماشـــــــرا 
هل  قبوله، كليا إو جلئيا، بأي اتةانية محتملة. وإضـــــــــــــام  إن الدفباجة 
هي إهم جلو مي إي صـــــــــت دولي بســـــــــبب دورها مي التنةيذ والتةســـــــــير.  
ومشـــــــــــروع الدفباجة الحالي مســـــــــــتمد مت اظام روما الأســـــــــــاســـــــــــي الذي 

ول هالمي. وومقا لذلت، فنبغي إهادة صـــــــــياغته، لا ســـــــــيما  حظ  بقب  لا
ــارة إل  المادة  ــي الواردة مي   7فيما فتعلق بالإشـــ ــاســـ مت اظام روما الأســـ

 الةقرة السابعة مت الدفباجة.

  )الولا اة المتحدة الأمري ية(  قال إن بلدا له  السيييييد ووترما  - 25
ــاولة هت الجرائم المرت  ــرت مي دهم المســــــــ ــد  تاريخ طويل ومشــــــــ كبة ضــــــــ

إل  الـدور الةعـال الـذي اضــــــــــــــ ل  بـه مي إول   الإاســــــــــــــاايـة، تعود جـذورا
محاكمة هل  جرائم مت هذا القبيل إمام المح مة العســـــــــــ رية الدولية مي  

ــد مرور إكثر مت   بعــ ــه  إاــ ــاة    75اورمبرغ. غير  ــاكمــ ــا هل  محــ ــامــ هــ
اورمبرغ، لا توجد اتةانية هامة متعددة الأطرات تتعلق بمن  الجرائم ضد  

ــااية والمعانبة هلي ا، ولا تلال هذا الجرائم ترتكب الإا  مي   دون هقا ســـــــــ
كثير مت الأريان. وتشــــ ل مشــــاري  المواد ر وة هامة مي هذا الصــــدد.  
وإثناو المناقشـة مي الدورة السـادسـة والسـبعيت، إفد ومد بلدا إجراو مناقشـة  
ــيت رارج   ــصــــ ــاري  المواد مي وق  وم ان ملصــــ ــمون مشــــ متعمقة لمضــــ

ماهاة العاد ة للجنة. وإضــــــات إن الدورة المســــــتأاةة الحالية  ا اق الاجت 
ليســـــــ  مرصـــــــة للدول للدرول مي مةاوضـــــــاة بشـــــــأن مشـــــــاري  المواد، 

تصدر ر ما مسبقا بشأن مسألة ما إدا كان فنبغي الشروع مي هملية  ولا
بل إا ا مرصــــــــــة للدول لتبادل ااراو،   .للتةاوض بشــــــــــأن وضــــــــــ  اتةانية

ــا ا بمــ ــداو الملارظــــاة  مي دلــــت الإهرا  هت  ــل و بــ والشــــــــــــــواغــ ــد  ــأفيــ لتــ
 الصلة فيما فتعلق بمشاري  المواد. داة

وتـاب   قول إن الولا ـاة المتحــدة تنوا بـالـدور ال ــام لمشــــــــــــــروع  - 26
مي ال ي ل العام لمشــاري  المواد، ويســرها إن  1الدفباجة ومشــروع المادة 

ــاري  المو  ــياق العام لمشــــــــ ــروع الدفباجة، الذي  حدد الســــــــ اد تر  إن مشــــــــ
والغرض الرئيســـــــــي من ا، قد اســـــــــتل م مت الصـــــــــياغة الواردة مي اتةانية 
الإبادة الجمائية. وتر  الولا اة المتحدة إن هذا الاتةانية تشـــــــــــــ ل، مت 
اوا  كثيرة، النمودج الرئيســـــــــــي لأي اتةانية مي المســـــــــــتقبل بشـــــــــــأن من   
الجرائم المرتكبـة ضــــــــــــــد الإاســــــــــــــاايـة والمعـانبـة هلي ـا. وم  دلـت،  م ت  

ــي  ــبيل المثال،  م ت   1  مشــــروع المادة توضــ مي جوااب معينة. معل  ســ
إن فن  هل  إاه لا فنبغي تةسير إي شيو مي مشاري  المواد هل  إاه 
 أدن بأي همل هدوااي إو إي اســـــتلدام آرر للقوة بما فتنام  م  ميثاق 
الأمم المتحدة، إو هل  إاه  ســـم  باســـتلدام واجب من  الجرائم المرتكبة  

ااية والمعانبة هلي ا كذريعة لاســــــــتلدام القوة بصــــــــورة غير ضــــــــد الإاســ ــــــ
ــاري  المواد  ــ  إن مشــــ ــروهة. وبالمثل، فنبغي إن فشذكر ب ريقة إوضــــ مشــــ

ومقا لذلت  رتكبتعدل القااون الدولي الإاســــااي، إو تجرم الســــلوك الم لت
 القااون، الذي  ش ل قااواا راصا مي رالاة النلاع المسل . 

)سلومينيا(  قال  إن ومد بلدها فايد إن تقوم   السيده لان رتولك - 27
ــتند   ــيت باهتماد اتةانية تســــ الجمعية العامة إو  قوم ماتمر دولي للمةوضــــ

ــاري  المواد. فبعــد مرور إكثر مت   هــامــا هل  محــاكمــاة   70إل  مشـــــــــــــ
رمبرغ،   تســــــــــــــي همل اللجنة مت إجل وضــــــــــــــ  ا  معاهدة هالمية  او 

ــ اما هاما  ــااية إهمية تاريلية ويمثل إســ ــد الإاســ ــأن الجرائم ضــ جدفدة بشــ
مي الت وير التـدريجي للقـااون الـدولي وتـدوينـه. وتمثـل مشـــــــــــــــاري  المواد 
إساسا هاما لوض  اتةانية دولية بشأن هذا الموضوع، ري  توجد بالةعل 

ار الحـالي للمعـاهـداة الـدوليـة  جـب هل  المجتم  الـدولي ثغرة مي الإط ـ
 إن  عالج ا.

ومضــ  تقول إن مت شــأن اهتماد اتةانية إن  علز قدرة الدول   - 28
هل  مقاضــــــاة مرتكبي الجرائم ضــــــد الإاســــــااية هل  الصــــــعيد الوطني، 

ــان القااواي للتعاون فيما بيت الدول، وهو إمر  وإن ــا الأســـــــــ فومر إ ضـــــــــ
ة والملارقاة القضـائية الةعالة هل  الصـعيد الوطني. ضـروري للتحقيقا

ومي هذا الصــدد، تجدر الإشــارة إل  مبادرة المســاهدة القااواية المتبادلة، 
التي تقودها الأرجنتيت وبلجي ا وســـــــــلومينيا والســـــــــنغال ومنغوليا وهولندا،  
والتي ت دت إل  اهتماد اتةانية جدفدة بشــأن المســاهدة القااواية المتبادلة 

ــا و  الةظيعــــة وملارقــــة مرتكبي ــ التحقيق مي الجرائم  ــال  التعــــاون مي مجــ
قضـــــــائيا هل  الصـــــــعيد الوطني. وســـــــتكمل المبادرة اتةانية توضـــــــ  مي  
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ــااية والمعانبة هلي ا،   ــد الإاســـ ــأن من  الجرائم المرتكبة ضـــ ــتقبل بشـــ المســـ
ويم ت ت وير الصـــ يت بالتوازي. ومت المقرر هقد الماتمر الدبلوماســـي 

، 2023إ ار/مافو   26إل     15درة مي ليوبليااا، مي الةترة مت بشأن المبا
 ووج   دهواة إل  جمي  الدول للحضور.

ــا   - 29 ــارة إل  إن مت واجـــب كـــل دولـــة إن تمـــارن ولافت ـ وإشــــــــــــــ
القضــائية الجنائية المحلية هل  مرتكبي الةظائ  التي  عجل اللســان إشــد 

صــــميم. وهل  العجل هت وصــــة ا والتي تصــــدم ضــــمير الإاســــااية مي ال
الرغم مت إن ال ريق إمـام الأمم المتحـدة لا فلال طويلا،  جـب هلي ـا إن 
تقود الج ود العـالميـة لتعليل الإطـار القـااواي لمحـاكمـة مرتكبي ماـة مت 

 إر ر الجرائم الدولية، دون مليد مت التأرير.

)بولندا(  قال  إن هدم وجود اتةانية    ي الا  -السييييييييييده  ادلو   - 30
بشــــــأن الجرائم ضــــــد الإاســــــااية هو قصــــــور مي القااون الجنائي الدولي. 
ــتكمال الإطار الدولي الحالي لمن  الجرائم الةظيعة والمعانبة  ــم اســـــ ويتســـــ
هلي ا بأهمية ريوية. ودكرة إن مشــــاري  المواد، التي تشــــدد مي ا اللجنة  

ــااية وتتناول مي ا هل  ال اب  اامر لحظر الجرا ئم المرتكبة ضــــــد الإاســــ
التلام الدول بموجب القااون العرمي بمن  هذا الجرائم ومقاضــــاة مرتكبي ا  
ومعاقبت م، تشــ ل اق ة اا لاق جيدة مي هذا الصــدد. ويقصــد بمشــاري  
ــذا الجرائم   ــال من  هـ ــة بيت الـــدول مي مجـ المواد تنظيم العلاقـــاة الأمقيـ

 والمعانبة هلي ا.

ارة إل  إن هناك راجة ملحة إل  مواصـــــــــلة العمل مت وإشــــ ـــــ - 31
اتةانية لم امحة إبشــ  الجرائم بموجب القااون الدولي، مقال    وضــ إجل  

ــاري  المواد،  ــاا مي العمـل المتعلق بمشــــــــــــ ــارك بنشــــــــــــ إن ومـد بلـدهـا شــــــــــــ
تعليقاة واقتراراة بشـأن الصـياغة مباشـرة إل  لجنة القااون الدولي  وقدم

لســــــادســــــة. وهو فدهو إل  اتباع ا ج فركل هل  ومي اجتماهاة اللجنة ا
)الضحا ا والش ود وغيرهم(،    12الضحا ا، ويررب بإدراج مشروع المادة  

هل  الرغم مت إن مشـــروع المادة هذا  م ت إن  صـــب  إكثر طمورا مت 
 ري  ا اقه بإضامة ر م منةصل بشأن رقوق ال ةل.

ــاري  المواد لا تعتمـد بـأي شـــــــــ ـــــ - 32  ـل مت وتـابعـ  تقول إن مشــــــــــــ
الأشــــــــ ال هل  اظام روما الأســــــــاســــــــي إو تتوق  هليه، وبالتالي فنبغي  

تمس مواق  الــدول فيمــا فتعلق بــالمح مــة الجنــائيــة الــدوليــة همل ــا  إلا
ــامة إل  دلت، فنبغي إن ــاري  المواد إو تاثر هليه. وبالإضــــــ ــأن مشــــــ  بشــــــ
ــياق الأمم المتحدة دون  ــاري  المواد مي ســ ــأن مشــ ــاة بشــ ــتمر المناقشــ تســ

ن بمبادرة المســـــاهدة القااواية المتبادلة. ملا تناقض متأصـــــلا مي  المســـــا
الت وير المتوازي للصــ يت، لا ســيما وإن ا اقي ما المادفيت لا فتدارلان 

 إلا جلئيا.

إن مشـــــــــاري  المواد تســـــــــتند إل  رد كبير إل  الأر ام  دكرة و  - 33
هل  التي قبلت ا معظم الدول بالةعل مي المعاهداة التي ااضــــــم  إلي ا  

ا اق واســ ، مثل اتةانية مناهضــة التعذفب وغيرا مت ضــرو  المعاملة 
إو العقوبة القـاســــــــــــــيـة إو اللاإاســــــــــــــاايـة إو الم ينـة واتةـانيـة الأمم المتحـدة  
لم امحة الةســــــــــــــاد. وينبغي للدول المســــــــــــــتعدة للموامقة هل  الحاجة إل  

تةانية معاهداة لم امحة التعذفب والةســاد إن تميل إشــد الميل إل  تأفيد ا
لمن  وم امحة قتل الســ ان المداييت إو إبادت م إو اغتصــاب م إو تعذفب م  

 هل  ا اق واس  إو هل  احو من جي.

ــيت(  قال إن تدويت  السيييييد غوميز سو ليدو ويردو وو - 34 )الم ســــ
القواهد المتعلقة بمن  الجرائم المرتكبة ضــــــــــد الإاســــــــــااية والمعانبة هلي ا  

ــألـة م رورـة مي  لا القـااون الـدولي. مةي ريت توجـد اتةـانيـاة فلال مســــــــــــ
دوليــة تح م جرائم الحر  والإبــادة الجمــائيــة، مــإاــه لا توجــد اتةــانيــاة 
تح م الجرائم المرتكبة ضــد الإاســااية. وتعترت الم ســيت بجودة مشــاري   
مواد اللجنة بشـــــأن الموضـــــوع ودقت ا القااواية، مما  ع س توازاا مناســـــبا 

الدولي وت ويرا التدريجي. ويســــتند الن  إل  بيت م متي تدويت القااون  
رد كبير إل  التعـاريج الواردة مي المعـاهداة القـائمـة، بمـا مي دلت اظـام  
روما الأسـاسـي واتةانية مناهضـة التعذفب والاتةانية الدولية لحما ة جمي  
الأشــــــــلاص مت الارتةاو القســــــــري، مما  جعله إســــــــاســــــــا متينا لإم ااية 

 التةاوض بشأن اتةانية.

وإضـــــات إن الم ســـــيت تقر بأهمية تضـــــميت مشـــــروع الدفباجة   - 35
إشــــــــــــارة إل  مبادئ القااون الدولي المجســــــــــــدة مي ميثاق الأمم المتحدة، 
ــد الأمم المتحدة  ــا إل  مقاصـــ ــارة إ ضـــ ــي ون مت المةيد الإشـــ وتر  إاه ســـ
هل  النحو المبيت مي الميثاق، بغية وضــ  صــت  ع س بصــدق ضــمير 

ــ  إليه محاكم وطنية ودولية المجتم  الدولي ك ل.  ــب ما رلصــــــ وبحســــــ
مرارا وتكرارا، مــإن رظر    -ولجنــة القــااون الــدولي اةســــــــــــــ ــا    -ملتلةــة  

ــااية هو قاهدة آمرة للقااون الدولي. ولذلت  ــد الإاســــــ الجرائم المرتكبة ضــــــ
ــروع  ــةته كقاهدة آمرة مي مشـــــــــــ ــ ل راص التذكير بصـــــــــــ مت الم م بشـــــــــــ

ــروع المادة  مت الضــــــــــــروري إفلاو اةس  ،1الدفباجة. وفيما فتعلق بمشــــــــــ
ــتقبل. وهل  الرغم  القدر مت الاهتمام للمن  والعقا  مي اتةانية مي المســــ
ــار  ج ودا مي م امحة الإملاة مت  مت إن المجتم  الدولي قد بذل قصـ
العقا  هل  الجرائم ضد الإاسااية، مإن اتباع ا ج وقائي، لا سيما هل  

ترد ثلاث   “من ”إن كلمة الصــــــعيد الوطني، ســــــي ون مةيدا جدا. والواق   
 إرب  مراة مي مشروع الدفباجة. إو

وتاب   قول إاه فبدو مت الواضـــــــــ  لومد بلدا إن هناك ثغرة مي   - 36
قااون المعاهداة فيما فتعلق بالجرائم المرتكبة ضـد الإاسـااية. وردا هل  
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الســاال هما إدا كان فنبغي ســد هذا الثغرة رصــرا هت طريق اللجوو إل  
لـــدولي العرمي إو المبـــادئ العـــامـــة للقـــااون، قـــال إن ومـــد بلـــدا القـــااون ا

 عتقد، لأســــــــــــبا  ملتلةة، إن الليار التوامقي للمجتم  الدولي ســــــــــــي ون 
صـــــــــ ا شـــــــــبي ا بالمعاهدة فتم التةاوض هليه تح  رها ة الأمم المتحدة، 
ــان المبدإ القائل بأن   ــأاه إن  علز التعاون بيت الدول هل  إســـــــ ومت شـــــــ

ــائيـة الرئيســــــــــــــيـة لمن  هـذا الجرائم والمعـانبـة  الـدول تتمت  بـا لولا ـة القضــــــــــــ
هلي ـا. ولا تلال هنـاك إســــــــــــــالـة إرر  فتعيت الإجـابـة هلي ـا، بمـا مي دلـت 

إدا كان فنبغي استل ام هذا الصت مت المعاهداة القائمة مي الميادفت   ما
داة الصــــــــــــــلـة، وهمـل لجنـة القـااون الـدولي، والمنـاقشـــــــــــــــاة مي اللجنـة  

ــة، إو بعض ــادســ الت وراة الجدفدة. وإهر  هت اهتقاد ومد بلدا بأن   الســ
هذا الأســـــــــالة لا  م ت الإجابة هلي ا إلا بعد بدو المةاوضـــــــــاة بشـــــــــأن 

 .بالمعن  الدقيق الصت

وإشـار إل  إن تبادل ااراو مي إطار ملتل  المجموهاة مةيد  - 37
لتقرير معـالم الصــــــــــــــت، ولكت الم مـة الأهم تكمت مي البـ  مي بـدو تلـت 
المةاوضـاة، ضـمت الإطار اللمني الذي تحددا الجمعية العامة. وينبغي 
ــاة الحالية، قبل كل شـــــيو، مي تحدفد مجالاة الاتةاق  إن تةيد المناقشـــ
والارتلات، بغية التوصــل إل  قرار ا ائي بشــأن ســبل المضــي قدما مي  

 .2024الدورة التاسعة والسبعيت للجمعية العامة مي هام 

)ق ر(  قال إاه هل  الرغم مت وجود اهترات     السييييد  ل ثان - 38
ــااية، مإن هذا الجرائم   واســـ  الن اق بالحاجة إل  من  الجرائم ضـــد الإاسـ
ــيما هندما لا تشحترم   ــل ، ولا ســــــ ــية مي رالاة النلاع المســــــ لا تلال متةشــــــ
سـيادة القااون. ومي مشـاري  المواد، لم تعالج مسـألة التحةظاة. غير إن 

  رق الدول مي صــــوغ تحةظاة هل  إي مشــــاري  مت الم م الحةاظ هل
مواد تكون غير متسـاوقة م  سـياسـات ا إو مصـالح ا. ومت غير الواضـ  
هل   ون مت المتعذر هل  دولة ما اهترضـــ  هل  مشـــروع مادة ما إن 
ــما  لتلت  ــتقبل؛ وهل  جوز السـ ــ  مي المسـ ــب  طرما مي اتةانية توضـ تصـ

(؛ 1969يينا لقااون المعاهداة )الدولة بأن تصــوغ تحةظا ومقا لاتةانية م
وهل بوســ  تلت الدولة إن تصــدر إهلااا لاســتبعاد الأثر القااواي لأر ام 
معينة مت الاتةانية. وتومير توضــــيحاة بشــــأن هذا النقاا مت شــــأاه إن 
ــاري  المواد  ــاو هل  مشـــــــــ ــةي قبولا إكبر مت جااب الدول الأهضـــــــــ  ضـــــــــ

 باهتبارها إساسا للمناقشة.

 رومااس ا )بلغاريا(، اائبةش الرئيس، رئاسة الجلسة.  تول  السيدة  - 39
)بنغلاد ش(  قال إن بلدا هاا  مت إبادة جمائية    السيد الد ن - 40

ــنيج القااون الدولي رلال   ــااية وجرائم إرر  ومق تصـ ــد الإاسـ وجرائم ضـ
. ولا تلال المحــاكمــاة جــاريــة إمــام المح مــة  1971رر  التحرير هــام  

تلــــت الجرائم و هــــادة الوطنيــــة، مي محــــاولــــة لكة ــــ ــاولــــة هت  الــــة المســـــــــــــــ
 للضحا ا. الكرامة

وإضات قائلا إن المعانبة هل  الجرائم المرتكبة ضد الإاسااية  - 41
إمر راســـــــــــم لمن  ارتكاب ا. و ن كةالة المســـــــــــاولة هت الجرائم الســـــــــــابقة 
ــمة احو تعليل الإطار   ــااية هي ر وة إول  راســــــ ــد الإاســــــ والجارية ضــــــ

ــاري  القـااواي الـدولي لمنع  ـ ا. ولـذلـت فنبغي للجنـة، لـد  اظرهـا مي مشــــــــــــ
المواد، إن تواصـــــــــل التركيل بنةس القدر هل  من  هذا الجرائم والمعانبة 
ــة   هلي ا. وينبغي تجســــيد دلت الن ج المتوازن إ ضــــا مي الةقرتيت اللامســ

 والسادسة مت الدفباجة.

 وإردت قـائلا إن ومـد بلـدا فايـد بقوة مة وم المســـــــــــــاوليـة الوطنيـة -   42
بشأن ممارسة الولا ة القضائية الجنائية فيما فتعلق بالجرائم ضد الإاسااية،  
ويعيد التأكيد هل  واجب كل دولة مي إن تمارن ولافت ا القضائية الجنائية 
مي دلت الصـــــــــدد، هل  النحو المبيت مي الةقرة الثامنة مت الدفباجة. ولكل  

م العدالة الجنائية دولة إ ضــا الحق الســيادي مي تحدفد ملتل  جوااب اظا 
الذي تأرذ به، مت قبيل شــ ل العقوبة المن بقة هل  الجرائم المرتكبة ضــد  
ــ   ــري ة توامق دلت م  الالتلاماة المترتبة هلي ا بمقتضـــــــ ــااية، شـــــــ الإاســـــــ

 القااون الدولي والص وك الدولية لحقوق الإاسان. 

ومضــــــــــــــ   قول إن التعــاون الـدولي ضــــــــــــــروري لـدهم الج ود  - 43
ــااية والمعانبة هلي ا. ومي الوطنية ال رامية إل  من  الجرائم ضـــــــــد الإاســـــــ

الــــذفت روكموا هل  هــــذا الجرائم   مــــإن الكثير مت المت ميت  بنغلاد ش، 
لم  مثلوا إمام المح مة لعدم تعاون البلدان التي  1971المرتكبة مي هام 

 لتباون مي ا. ولا  م ت إاةاد الأر ام التي إصــــــدرت ا المح مة ما دام   
رات المذابة لم تشســــــــلكم. ولذلت، فنبغي للجنة إن تتصــــــــد  للتحد اة الأط

العملية التي تواج  ا آلياة العدالة الوطنية. ومي دلت الصــــــدد، مإن ومد 
 بلدا فررب بالةقرة العاشرة مت الدفباجة فيما فتعلق بالتعاون الدولي.

ورتم ردفثه قائلا إن ا اق مشــــــــاري  المواد هل  النحو المبيت   - 44
محـدد تحـدفدا جيـدا، ريـ   شــــــــــــــمـل كلاك مت من   1مشــــــــــــــروع المـادة  مي

 الجرائم ضد الإاسااية والمعانبة هلي ا.

)جنو  إمريقيا(  كررة تأفيد ومد بلدها  السييييييييده موتسييييييييب  - 45
لمشــاري  المواد، مقال  إن الةظائ  التي هاا  من ا الغالبية العظم  مت 

  بسـبب جريمة الةصـل  سـ ان بلدها هل  مد  معظم رقب تاريل ا كاا 
العنصـري، التي تصـنَّ  بأا ا جريمة ضـد الإاسـااية. ولذلت، مإن جنو   
ــدة تقــد م المــذابيت بــارتكــا  هــذا الجرائم إل  العــدالــة.   إمريقيــا تايــد بشـــــــــــــ

إشـارة جنو  إمريقيا إ ضـا غير مرة إل  إن مشـاري  المواد تتماشـ   وقد
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ــدا بقوة. والواق  إن ــذي تايـ ــل، الـ ــامـ ــدإ التكـ ــا إن   م  مبـ ــدول فنبغي ل ـ الـ
تحتة  بحق التح م مي محــاكمــة مرتكبي الجنــا ــاة الــدوليــة ومعــاقبت م.  

 م ت للمحــاكم الــدوليــة إن تتــدرــل إلاك هنــدمــا تكون الــدول غير قــادرة   ولا
 هل  دلت إو غير راابة فيه.

وإضــام  قائلة إن الدول بحاجة إل  تعاون الدول الأرر  لكي  - 46
ا  جعل دلت مم نا هو وضــ  اتةانية تســتند إل  تةي بمســاوليات ا، و ن م

ــاري  المواد. ويجب الاهترات باللصــــــائ  الثقافية للدول وبحقائق ا   مشــــ
ــأن  ــ  اتةانية بشـ ــواغل ا المشـــروهة. وم  إن بلدها فايد وضـ الجغرافية وشـ
الجرائم المرتكبة ضـد الإاسـااية، مإاه سـيقتر  إدرال تغييراة معينة هل  

إن تتقدم المناقشــاة إل  النق ة التي  م ت مي ا   ا  مشــاري  المواد، ما
تقد م هذا التوصـياة، إملا مي إن تعالج المقترراة إ ضـا بعض شـواغل 

 الدول الأرر .

)ســري لااكا(  قال إن الإبادة الجمائية والجرائم    السييد  ير س - 47
ــاايـة وجرائم الحر  وغيرهـا مت الجرائم الل يرة   المرتكبـة ضــــــــــــــد الإاســــــــــــ

يــاة الملافيت مي القرن العشــــــــــــــريت. وكمــا جــاو مي دفبــاجــة إودة بح قــد
مشــــاري  المواد، مإن هذا الجرائم اهتل ل ا ضــــمير الإاســــااية بقوة، وت دد 
الســـــــــلام والأمت والرماا مي العالم. وتتجســـــــــد مبادئ القااون الدولي داة  
الصــــــــــــــلـة مي الميثـاق، هل  الرغم مت إن الأوســــــــــــــاا الأكـاد ميـة والـدول 

ق هل  مســألة هل فرق  رظر الجرائم ضــد الإاســااية إل  زال  لم تتة ما
 مركل القاهدة اامرة، إم لا.

ــروع الدفباجة  ع س بوجه هام القااون  - 48 ــات قائلا إن مشـــــ وإضـــــ
الجنائي الدولي المعاصــــــــر، هل  غرار دفباجة اظام روما الأســــــــاســــــــي.  
ية ولد  النظر مي مشــــــــــــــاري  المواد، مت الم م التمييل بيت الجرائم الدول

والجرائم المحلية. وهل  الرغم مت إن بعض الجرائم المحلية تعتبر إ ضــا 
ــتمد مت القااون الدولي، بل مت قااون  جرائم هالمية، مإن هالميت ا لا تشسـ
ــائيـة هل  الجرائم المرتكبـة  الـدولـة. وتمـارن محـاكم الـدولـة ولافت ـا القضــــــــــــ

فــــد ر  هــــا ــــاهــــا  دارــــل إقليم ــــا وهل  الجرائم المرتكبــــة مي اللــــارج هل  
ضدهم إو المرتكبة ضد مصالح ا. ويم ت للمحاكم الوطنية إ ضا إن  إو

تمارن ولافت ا القضــــــــــــــائية بموجب القااون الدولي هل  الجرائم التي ل ا  
ــية  ــاســــــ ــال  الأســــــ ــتثنائية مت الل ورة بحي  تاثر هل  المصــــــ درجة اســــــ
للمجتم  الدولي ك ل. وهذا الجرائم تشـــــمل جرائم الحر ، والجرائم ضـــــد 

 اسااية، وجريمة الإبادة الجمائية، وجريمة العدوان.الإ

)غامبيا(  قال إن ومد بلدا فررب بمشــــــــــــــروع   السييييييييييد جا  ي  - 49
ــروع المادة  ــياق التاريلي   1الدفباجة ومشـــــ ــيغت ما الحالية. و ن الســـــ بصـــــ

المبيت مي مشــــــروع الدفباجة  ع س رؤية ومد بلدا لعالم رال مت الجرائم  

شـاري  المواد تومر إسـاسـا متينا لمن  إمثال هذا ضـد الإاسـااية، كما إن م
ــاري  المواد، هل  النحو المبيت   الجرائم والمعانبة هلي ا. و ن ا اق مشـــــــــــ

، هو ا اق من قي، بالنظر إل  الحاجة إل  من   1مي مشـــــــــــــروع المادة 
 الجرائم ضد الإاسااية والمعانبة هلي ا وتجنب تكرارها.

المشــتركة للبشــرية تســترشــد، ويجب إن وإضــات قائلا إن القيم  - 50
تســــترشــــد، بمبادئ القااون الدولي. ولذلت فتوق  مت الدول إن تحترم تلت 
ــحا   ــارا واضــــــ ــابقة للجنة لم تومر مســــــ ــاة الســــــ المبادئ. وم  إن المناقشــــــ
للمضـــي قدما فيما فتعلق بمســـتقبل مشـــاري  المواد، مإن قرارها بالاجتماع 

عامة فبيت الأهمية التي تولي ا الدول  رلال الدورة المســــــــــــتأاةة للجمعية ال
بشـــــ ل جماهي لمن  الجرائم ضـــــد الإاســـــااية والمعانبة هلي ا. و ن تأثير  
تلت الجرائم فتل   المعاااة الةرد ة، ري  إاه فادي إل  تأجيج الكرامية  
والعن ، و ل  تقويض العلاقاة فيما بيت المجتمعاة والدول. والضــــحا ا 

ــة إل  اتةـانيـة دوليـة لمن  هـذا الجرائم والمعـانبـة هلي ـا.  مي رـاجـة مـاســــــــــــ
  2024و   2023وســـــــــتتي  اجتماهاة الدورتيت المســـــــــتأاةتيت مي هامي  

مرصـة للومود مت إجل المشـاركة البنكاوة ب دت وضـ  مثل هذا الاتةانية، 
التي فنبغي إن تنشئ إطارا قااوايا وتشاركيا وتمثيليا متةاوضا هليه لدهم 

 الكرامة الإاسااية والحةاظ هلي ا. الج ود الرامية إل  رما ة

)الاتحاد الروسي(  قال إن ااراو المعر    السيد ليونيدتسينكو - 51
هن ـا رلال المنـاقشـــــــــــــــاة المتكررة للجنـة بشـــــــــــــــأن هـذا البنـد مت جـدول  
ــااـــب التعليقـــاة الواردة مت الح ومـــاة، تـــدل هل  إن  الأهمـــال، إل  جـ

بمضــــــمون مشــــــاري  المواد  الدول لدف ا آراو متعارضــــــة تماما فيما فتعلق
وتوصـــــــــية لجنة القااون الدولي. ومت غير الواضـــــــــ  هل  م ت وضـــــــــ  
اتةانية اســــتنادا إل  مشــــاري  المواد، وهل ســــي ون ل ا إي نيمة مضــــامة.  
ويوجــد بــالةعــل إطــار قــااواي دولي للتصـــــــــــــــدي للتحــد ــاة التي ت رر ــا 
الجرائم المرتكبة ضــــــــــــــد الإاســــــــــــــااية مي شــــــــــــــ ل هدد كبير مت اتةاقاة  
المســـــاهدة القضـــــائية المتبادلة، واتةانية هدم تقادم جرائم الحر  والجرائم  
المرتكبة ضــــــد الإاســــــااية، التي وضــــــع  اســــــتنادا إل  ميثاقي مح متي 
اورمبرغ وطوكيو، اللــذفت  جســــــــــــــــدان القــااون الــدولي العرمي. والاتحــاد 
الروســـــــــــــي طرت مي تلت الاتةانية، وهو فوصـــــــــــــي بأن تقوم الدول التي 

بعدش إل  الاتةانية بالنظر مي الااضــــــــمام إلي ا. و ضــــــــامة إل  تنضــــــــم   لم
دلت، واظرا لل ورة الجرائم ضـــد الإاســـااية، مإا ا تجرَّم إ ضـــا مي النظم 
القااواية الوطنية. وينبغي للدول التي  ســــــــــــــاورها القلق بوجه راص إزاو  
إوجـه القصــــــــــــــور والثغراة التي تعتري الإطـار القـااواي الحـالي إن تركل 

 وير قوااين ا الوطنية اللاصــــــــة ب ا. واظرا لاســــــــتمرار الللاماة  هل  ت 
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إزاو هذا الموضــــــــــــوع، مإن مت الســــــــــــابق لأوااه النظر مي اهتماد اتةانية 
 تستند إل  مشاري  المواد.

وإضـات قائلا إن ومد بلدا لم  عترض هل  قرار اللجنة السـادسـة   - 52
مســـــــــــــتـأاةـة. غير إاه بالاالراا مي منـاقشـــــــــــــة تحـاورية للبنـد رلال الدورة ال 

 عتبر المناقشــــــة جلوا مت هملية وضــــــ  اتةانية. بل إن الغرض الوريد   لا 
من ا هو تبادل ااراو بشــأن مشــاري  المواد ومســتقبل ا. وتجدر الإشــارة إل   
إن بنودا إرر  مضـــــمنة مي جدول إهمال اللجنة، مت قبيل المواد المتعلقة 

نواة كثيرة اةس الومود التي بمســـــــاولية المنظماة الدولية، قد هرقلت ا لســ ـــــ
تدهو إل  التعجيل بالعمل بشـأن مشـاري  المواد الحالية. و ن ومد بلدا  أمل 
مي إلاك تعرقــل تلــت الومود قرار اللجنــة بــالاجتمــاع مرة إرر  رلال الــدورة  
الثامنة والســـبعيت المســـتأاةة لمناقشـــة مشـــاري  المواد وغيرها مت الملرجاة  

 ”المعلقة“ للجنة. 

إردت قــائلا إاــه، فيمــا فتعلق بــالات ــامــاة التي وج ت ــا ومود و  - 53
إرر  إل  ر ومة بلدا وما  سم  بأوامر الاهتقال الصادرة هت المح مة  
الجنائية الدولية، مإن ومد بلدا  شــــدد هل  إن المح مة متحيلة ومســــيســــة 
وغير شـــــــــــرئية. وقد كان قرارها المتســـــــــــرع بإصـــــــــــدار مذكراة التونيج 

ــألة  المقصـــودة مثالا   ــا هل  ااح اط ا، ري  إا ا تصـــوغ المسـ آرر إ ضـ
بوقـارـة ب ريقـة لا تةتقر إل  الأســــــــــــــان القـااواي محســــــــــــــب، بـل ب ريقـة  

إاسااية إ ضا. مقد إداا  المح مة إجلاو الأطةال الم مليت، معتبرة  غير
الرإي القــائــل بــأاــه كــان فنبغي ترك م هل  رت إطلاق النــار مي من قــة  

 قتال إمرا مقبولا.

ومضـــــــــــ   قول إن مت الجدفر دكرا إن تلت المح مة اةســـــــــــ ا   - 54
ــتان والعراق   ــائية كاملة رلال هملياة غلو إمغااســــــ كاا  ل ا ولا ة قضــــــ
وليبيـا، التي إســــــــــــــةرة هت مقتـل ماـاة االات مت المـداييت، ولكن ـا لم 
تبذل إي ج د لتقد م الجناة إل  العدالة، ولم تصــــــدر إي مذكراة تونيج 

ربييت إو قـادت م. وقـام المـدهي العـام للمح مـة، بحق إمراد هســــــــــــــ رييت غ
وهو مواطت بري ـااي، بعـد إداو القســــــــــــــم، بـإلغـاو إي إولويـة للتحقيق مي  
تصــرماة منظمة رل  شــمال الأطلســي، مةضــلا تجاهل المســألة همدا. 
ومت السذاجة بم ان توق  العدالة مت تلت المح مة، م ي دمية مي إفدي 

الأمر مت المح مـة ســــــــــــــو  ثلاثـة إ ـام  ”الغر  الجمـاهي“. إد لم فت لـب
لكي تصدر لائحة ات ام بحق معمر القذامي بناو هل  امتراواة وإكادفب 
المدهي العام آاذاك رول تلويد القواة الليبية بالفياغرا وتجنيد المرتلقة، 
وقد تبيت إا ـا كل ـا تنويعـاة لنةس الأكادفب. ولم  من  دلت المح مـة مت 

تـــدمير ليبي ــــ البلــــد دي الســــــــــــــيــــادة الــــذي كــــان ملدهرا التحريض هل   ا، 
فوم. و ن الاتحاد الروسي ليس طرما مي اظام روما الأساسي، وهو  داة

 عتبر جمي  الوثــائق المنبثقــة هت المح مــة الجنــائيــة الــدوليــة بــاطلــة مت 
النارية القااواية. والواق  إن جمي  الدلائل تشــــــــــــير إل  إن تلت المح مة  

 ي  مصداقيت ا والاهترات الدولي ب ا.مآل ا التدمير الذاتي مت ر

ورتم رــدفثــه قــائلا إن ومــد بلــدا هل  اســــــــــــــتعــداد للاالراا مي   - 55
روار جاد وم ني وغير ســياســي بشــأن البند الحالي مت جدول الأهمال، 

ل هل  إن تتب  الومود الأرر  اةس الن ج.  والومد  عوكِّ

إهمية )بلجي ا(  قال  إن هدة مبادئ داة  السيييييييييده دي سا  - 56
كبيرة لبلدها قد إشوضــــــح  مي مشــــــروع الدفباجة. مالةقراة الثلاث الأول  
الجرائم   العقــــا  هل   بيت م ــــامحــــة الإملاة مت  تربت  ــة  ــدفبــــاجــ الــ مت 
المرتكبة ضــــد الإاســــااية وصــــون الســــلام والأمت الدولييت، وبذلت تع س 
مقاصــــــــد الأمم المتحدة ومبادئ ا. وبما إن الســــــــلام والعدالة هدمان  علز  

إر ر الجرائم هي إمر إســـــــاســـــــي  المســـــــاولة هت كل من ما اارر، مإن 
ــاملة للجمي ، ومت ثم تحقيق  ــاة الشــ ــســ ــتعادة الثقة العامة مي الماســ لاســ

 سلام دائم.

ــا جيدا جدا   - 57 ــاســــ ــ ل إســــ ــاري  المواد تشــــ ــام  قائلة إن مشــــ وإضــــ
الإاســــااية لمناقشــــة ت دت إل  وضــــ  اتةانية لمن  الجرائم المرتكبة ضــــد 

والمعانبة هلي ا تســـد ثغرة مي القااون الدولي العرمي. ومي دلت الصـــدد، 
ــد  تن  الةقرة الرابعة مت الدفباجة، هت رق، هل  إن رظر الجرائم ضـــــ
الإاســـــــــــــــاايــة هو بــالةعــل قــاهــدة آمرة مت قواهــد القــااون الــدولي العمومي 

(jus cogens.) 

دد  - 58 هليه مي الةقرة الثامنة   وإردم  قائلة إاه، هل  النحو الذي شـــــــش
مت الدفباجة،  ق  هل  هاتق الدول مي المقام الأول واجب معانبة مرتكبي  
الجرائم ضــــــــــد الإاســــــــــااية. ولذلت، مإن الدول بحاجة إل  وضــــــــــ  االياة 
التشـــــــــــــريعية والإدارية والقضـــــــــــــائية اللازمة للقيام بذلت الواجب. ودلت هو  

ــاســـي المنصـــوص هليه مي اظام رو  ــار المبدإ الأسـ ــاســـي، الذي  شـ ما الأسـ
 فيه إل  المح مة الجنائية الدولية هل  إا ا م ملة للمحاكم الوطنية. 

ومضــ  تقول إن الةقرة الأريرة مت الدفباجة تاكد إهمية التدابير   - 59
الوطنيـة والتعـاون الـدولي هل  الســـــــــــــواو. وبمـا إن الجرائم المرتكبـة ضــــــــــــــد  

او مي الةقرة الأول  مت الإاســــــــــااية ت ل ضــــــــــمير الإاســــــــــااية بقوة، كما ج 
الـدفبــاجـة، وإن واجـب المعــانبــة هل  هـذا الجرائم دو طـاب  هرمي وهـالمي  
ــا بالتعاون مي المعانبة هل  هذا  وآمر، مإن المنظماة الدولية مللمة إ ضـــ
الجرائم. و ن لم تقم بذلت، مســــوت تلةق بالةعل إ ضــــا مي إداو واجب ا مي  

مل مسـاولية دولية، اظرا لل ورة  الاالراا مي التعاون الدولي، وسـوت تتح 
 الجرائم المعنية، وضرورة التعاون مت إجل وض  رد ل ذا الجرائم. 
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)شــيلي(  قال إن ومد بلدا فايد توصــية  السيييد  سناند ز  يياويز - 60
اللجنة بوضــــ  اتةانية هل  إســــان مشــــاري  المواد، ودلت باســــتلدام آلية 

د الإطــار المةــاميمي توامق هلي ــا اللجنــة. و ن مشــــــــــــــروع الــدفبــاجــة  حــد
المناســــــب للشــــــروع مي مناقشــــــاة بشــــــأن اتةانية هالمية. والن  متوازن 
ويتضمت إشاراة إل  هناصر وجي ة، مثل التلام إو واجب كل دولة بأن  
تمارن ولافت ا القضــــــــــــــائية الجنائية فيما فتعلق بالجرائم المرتكبة ضــــــــــــــد 

مي ت بيق   الإاســــــــــااية، والقيم الرئيســــــــــية التي فنبغي الاســــــــــترشــــــــــاد ب ا
الاتةـانيـة، بمـا مي دلـت قواهـد القـااون الـدولي العمومي. وبمـا إن الـدفبـاجـة 

مت اتةــانيــة ميينــا   31تشــــــــــــــ ــل جلوا مت ا  إي معــاهــدة، ومقــا للمــادة  
لقــااون المعــاهـداة، مـإن مقراة الـدفبــاجـة التي اقتررت ــا اللجنــة ســــــــــــــوت  

 تساهد مي تةسير إي اتةانية توض  مي المستقبل.

ائلا إن ومـد بلـدا فايـد الةقرة الثـالثـة مت الـدفبـاجـة وإضـــــــــــــــات ق ـ - 61
بصـــــــيغت ا الراهنة، إد إا ا تومر رلقة الوصـــــــل الضـــــــرورية بيت الاتةانية 
المتوقعة والميثاق، ولا سيما لأا ا تشير إل  مبادئ داة صلة، مثل مبدإ 
ــيادة بيت جمي  الدول، ومبدإ التعاون فيما بيت الدول،  ــاواة مي الســــــ المســــــ

اســـــــي للتعاون القضـــــــائي. ومي الةقرة الرابعة مت الدفباجة، وهو إمر إســ ـــــ
تســــلم اللجنة بأن رظر الجرائم ضــــد الإاســــااية هو قاهدة آمرة مت قواهد 

ممـا  جعل ـا تعلو تراتبيـا هل  (، jus cogensالقـااون الـدولي العمومي )
غيرها مت قواهد القااون الدولي. و ن وضـــــ  واهتماد اتةانية هالمية بشـــــأن 

ت المجتم  الدولي من  الج  رائم ضــــد الإاســــااية والمعانبة هلي ا ســــوت  م ك
مت ت بيق دلــت الالتلام العــام والومــاو بــه بقــدر إكبر مت اليقيت. غير إاــه  
 ليس صحيحا إن كل ر م وارد مي مشاري  المواد له مركل القاهدة اامرة. 

ــادســـــــــة مت الدفباجة   - 62 وإردت قائلا إنك الةقرتيت اللامســـــــــة والســـــــ
يت  علز كل من ما اارر تع ســـــــــان ال دميت الرئيســـــــــييت لأي اتةانية اللت 

وهما مةيدتان مي تحدفد ا اق   -المن  والمعانبة  -توض  مي المستقبل  
السابعة  . وتتضمت الةقرة1الاتةانية هل  النحو المبيت مي مشروع المادة  

مت الدفباجة إشــــــــارة إل  اظام روما الأســــــــاســــــــي، الذي  عد بمثابة اق ة  
جعية مةيدة لأي اتةانية توضــــــــــ  مي المســــــــــتقبل. و ن تضــــــــــميت تلت مر 

الإشـــــــــــارة وكةالة الاتســـــــــــاق بيت الاتةانية المتوق  وضـــــــــــع ا واظام روما  
الأســاســي فيما فتعلق بتعريج الجرائم ضــد الإاســااية هو إمر ضــروري،  
قــــد فللم إدرــــال ــــا هل  التعريج الوارد مي   بــــأي تغييراة  وهو لا  شلــــل 

ــروع المادة  ــواغل التي إهرب  هن ا بعض الومود، مإن .  2مشـ ورلاما للشـ
مقرة الـدفبــاجـة لا تاثر هل  الـدول التي ليســـــــــــــــ  إطرامـا مي اظــام رومـا 
ــ  م  القااون الدولي  ــوئيا فتماشــــــــ ــي، بل تقدم تعريةا موضــــــــ ــاســــــــ الأســــــــ

العمومي. و ن إدراج إشـــــــــارة إل  اظام روما الأســـــــــاســـــــــي لا  عني قبول  
 ئية الدولية.الولا ة القضائية للمح مة الجنا

ومضــ   قول إن إي اتةانية توضــ  مي المســتقبل ســوت تكون   - 63
متوامقة م  اظام روما الأســاســي، الذي  ضــ  مبدإ التكامل مي صــميمه، 
ــائية إلاك هندما   ــة الولا ة القضــــــــ مما  عني إن المح مة لا  م ن ا ممارســــــــ
ــاة الجنـاة مي جرائم معينـة إو غير  تكون الـدولـة غير قـادرة هل  مقـاضــــــــــــ
ــتقبل ســـوت تلود   ــ  مي المسـ راابة مي القيام بذلت. و ن إي اتةانية توضـ
الدول بأدواة قااواية تم ن ا مت مقاضــاة مرتكبي الجرائم ضــد الإاســااية 

 بةعالية إكبر، سواو إكاا  إطراما مي اظام روما الأساسي إم لا.

ــدفبــاجــة وجي ــة مت  - 64 وإا   بيــااــه قــائلا إن الةقرة الثــامنــة مت ال
إا ــا تعيــد تــأكيــد الالتلام إو الواجــب الواق  هل  كــل دولــة بموجـب  ريــ   

القااون الدولي العرمي بأن تمارن ولافت ا القضـــــــائية الجنائية فيما فتعلق 
ــا مت ري  إا ا  ــعة مت الدفباجة وجي ة إ ضـــــ بتلت الجرائم. والةقرة التاســـــ
تن  هل  رق الضــــــــــــــحـا ـا مي إم ـاايـة اللجوو إل  العـدالـة، والحق مي  

عــاملــة العــادلــة للجنــاة الملهوميت. وكحــد إدا ، فنبغي إن  شة م الحق  الم
مي المعاملة العادلة هل  إاه وســــــيلة لت بيق المعيار المنصــــــوص هليه 
مي الع د الدولي اللاص بالحقوق المداية والســياســية، ولتحقيق الاتســاق 

)المعـاملـة العـادلـة للشـــــــــــــل  المـده  ارتكـابــه    11م  مشــــــــــــــروع المـادة  
. والةقرة العـاشـــــــــــــرة مت الـدفبـاجـة م مـة جـدا لأا ـا تتنـاول التعـاون  الجريمـة( 

 القضائي والمسائل الأرر  التي قد تعلز إي اتةانية توض  مي المستقبل. 

)الجم ورية العربية الســـــــــورية(  قال إن مت  السيييييييد  ضييييييوس - 65
ــقة م  إر ام قرار الجمعية   الضـــــروري إن تكون المناقشـــــاة الراهنة متســـ

. وقــد إهربــ  معظم الومود هت رإي مةــادا إاــه فنبغي 77/249العــامــة  
مواصـــلة تناول الموضـــوع مي إطار اللجنة الســـادســـة، وإاه فنبغي الحةاظ  
 هل  التقليد الراسخ القائم هل  توامق ااراو مي إهداد الص وك الدولية.

صــياغة دفباجة إي صــت دولي مســألة تتســم  وإضــات قائلا إن  - 66
ــامل الذي  بالأهمية والتعقيد مي آن وارد؛ والدفباجة تعبر هت الن ج الشــــــ
تلت ه الدول، والأســـــــــان الذي اتةق  هل  العمل هل  إســـــــــاســـــــــه. و ن 
مشروع الدفباجة الحالي لا فومر ضماااة إساسية معينة، مثل الاهترات  

امرة المنصــــوص هلي ا مي ميثاق الصــــري  بالحقوق الســــياد ة والقواهد ا
الأمم المتحدة، بما مي دلت التلام جمي  الدول الأهضـــــــــاو بالامتناع هت 
الت ـدفد باســــــــــــــتعمـال القوة إو اســــــــــــــتعمـال ـا لتقويض الســــــــــــــلامة الإقليمية  

الاستقلال السياسي لأي دولة إرر ، والامتناع هت الت دفد باستعمال  إو
الميثاق. وينبغي توضـــي  إاه ليس   القوة إو اســـتعمال ا ب ريقة تتنام  م 

مي إي اتةانية توضــــ  مي المســــتقبل ما  م ت تةســــيرا هل  إاه إدن لأ ة 

https://undocs.org/ar/A/RES/77/249
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دولـة طرت بـالتــدرـل مي الاع مســــــــــــــل  إو مي الشــــــــــــــاون الـدارليــة لأ ـة 
 إرر . دولة

وإردت قـائلا إاـه فبـدو، مت وج ـة اظر شــــــــــــــ ليـة، إن إر ـامـا  - 67
ةا بعض النتائج المبينة مي  معينة واردة مي مشــــروع الدفباجة تةترض ســــل

مشـــاري  المواد. معل  ســـبيل المثال، دشكرة مي الةقرة الثااية مت الدفباجة 
الجرائم المرتكبة ضـــد الإاســـااية كما لو كاا  ماة راصـــة ســـبق تعرية ا. 
ومي الةقرة الرابعــة مت الــدفبــاجــة، دشكر إن رظر هــذا الجرائم هو قــاهــدة  

غير إن مت غير الواضــــــــــــــ  مـا هي آمرة مي القـااون الـدولي العمومي.  
الجرائم المشـــار إلي ا، لأن الجرائم المرتكبة ضـــد الإاســـااية لم تعرَّت بعدش 
ــاري  المواد. محت  تاريله، لا فوجد تعريج ثاب  ل ذا الجرائم؛  مي مشــــــــــ
وكـل مـا هو موجود إامـا هو مجموهـة مت التعـاريج المثيرة للجـدل الواردة 

برغ ومي اظام روما الأســـاســـي. ولعل مي النظام الأســـاســـي لمح مة اورم
مت المةيد اســــتل ام دفباجة اظام روما الأســــاســــي، التي لا تشذكر مي ا إي 
ماة معينة مت الجرائم قبل تعرية ا؛ وبدلا مت دلت،  شــــــــــــار إل  ”الجرائم  
ــا   الــــدولي“. ورلامــ قلق المجتم   تثير  التي  الل يرة“ و ”إر ر الجرائم 

  هل  مشــــــــــــــروع الدفبـاجة، مليس مت ( مت الشــــــــــــــر 1فرد مي الةقرة ) لمـا
المناســــــــب إن  صــــــــاغ مشــــــــروع الدفباجة هل  غرار دفباجة اتةانية من   

، لأن تلـت الاتةـانيـة 1948جريمـة الإبـادة الجمـائيـة والمعـانبـة هلي ـا لعـام  
تســتند صــرارة إل  قرار للجمعية العامة فن  هل  إن الإبادة الجمائية  

 هي جريمة بموجب القااون الدولي.

هي صــــــــياغة   1ومضــــــــ   قول إنك صــــــــياغة مشــــــــروع المادة  - 68
مقتضـــــــبة إكثر مما فنبغي. و ن ا اق اتةانية ما  شـــــــمل ت بيق ا اللمني  
ــيت لب تحدفد تلت الأبعاد  والم ااي والمادي ورت  الشـــــــــــلصـــــــــــي. وســـــــــ
مناقشــــــة متعمقة. ومي العالم المعاصــــــر، تق  إر ر الجرائم مي إشــــــ ال  

بالوكالة، وتجنيد المرتلقة والشـركاة  هدفدة مت النلاهاة، تتسـم بالحرو 
اللاصــــة، وررو  الجيليت الراب  واللامس، وةاهرة المقاتليت الإرهابييت 
الأجااب، والت رت العنيج القائم هل  إســــــان الأصــــــل الإثني إو الدفت 
إو الأفدفولوجية إو غيرها مت الأســـــــــــس. والقواهد المتعلقة بجرائم الحر   

ــا مت الجرائم الل يرة   ــاة وغيرهـ ــت الةاـ ــالضــــــــــــــرورة هل  تلـ لا تن بق بـ
 النلاهاة. مت

ورل  إل  القول إنك مت الضـــــــــــروري، لذلت الســـــــــــبب، تحدفد  - 69
معافير معينة لاا باق مشــاري  المواد. ويم ت اســتل ام صــ وك مت قبيل 

ــام   ــامي لعــ المعقودة مي    1977البروتوكول الإضـــــــــــــــ ــانيــــاة جنيج  لاتةــ
 ا المنازهاة المســلحة  ، والمتعلق بحما ة ضــحا1949آ /إغســ س   12

ــيل،  د ا اق البروتوكول بالتةصـــــــ غير الدولية )البروتوكول الثااي(. ويحدَّ

مـــالمـــادة    3ويششـــــــــــــــــار إل  رـــالاة معينـــة لا فن بق مي ـــا البروتوكول. 
ــبيل المثال، تن  مي مقرت ا   )”هدم هل  ما فلي    1التدرل“(، هل  ســـــــ
وكول“ بقصـــــــــــــــد  جوز الارتجــاج بــأي مت إر ــام هــذا اللحق ”البروت  ”لا

ــاولية إ ة ر ومة مي الحةاظ ب امة   ــيادة إ ة دولة إو بمســــــ ــان بســــــ المســــــ
ال رق المشــــــــــــروهة هلي النظام والقااون مي الدولة إو مي إهادت ما إلي 
ربوه ا إو الدماع هت الوردة الوطنية للدولة وســــلامة إراضــــي ا“. وتن  

ي مت هل  مــا فلي  ”لا  جوز الارتجــاج بــأ  2المــادة كــذلــت مي مقرت ــا  
ــورة   ــبب كان للتدرل بصــ إر ام هذا اللحق ”البروتوكول“ كمســــوغ لأي ســ
ــاون الدارلية   ــل  إو مي الشـــــــ ــرة مي النلاع المســـــــ ــرة إو غير مباشـــــــ مباشـــــــ

.  “ اللارجية لل رت الســامي المتعاقد الذي  جري هذا النلاع مي إقليمه إو
ــرورية للتمســــت بمبدإ هدم التدرل   وهذا ــحة والدنيقة ضــ ــياغة الواضــ الصــ
الشــــــــــاون الدارلية للدول. ولذلت، مإن ومد بلدا  قتر  إدراج صــــــــــيغة  مي 
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)لبنان(  قال إن اللجنة إدرج  مي شـــرور ا هل   السيييد ي   - 70
مشـــــاري  المواد إشـــــاراة إل  هدد مت الاتةانياة الرئيســـــية الملصــــصــــة  

ن  جريمـة الإبـادة لمن  جرائم وجن  معينـة والمعـانبـة هلي ـا، مثـل اتةـانيـة م
الجمـائيـة والمعـانبـة هلي ـا. وهلاوة هل  دلـت، مـإن مشــــــــــــــروع الـدفبـاجـة  
فتضـــــــــــــمت إشـــــــــــــاراة م مة، مت قبيل إهادة تأكيد مبادئ القااون الدولي 
المجســــــــــــــدة مي الميثـاق، وطـاب  ”القـاهـدة اامرة“ لحظر الجرائم المرتكبـة 

المســــاولية ضــــد الإاســــااية، والحاجة إل  م امحة الإملاة مت العقا ، و 
الرئيســـــــــية التي تق  هل  هاتق الدول هت م امحة هذا الجرائم. و ن ومد 
بلدا فلار  بحذر إدراج الإشـارة إل  تعريج الجرائم ضـد الإاسـااية الوارد 

ــاســــي مي مشــــروع الدفباجة، مذكرا بأن   7مي المادة  مت اظام روما الأســ
ــاري  المواد تتعلق بجمي  الدول، ســــــواو إكاا  إطراما م ي اظام روما مشــــ

ــاســـــي إم لا. وإريرا، مإن ومد بلدا  شـــــير إل  إن غرض اللجنة مت  الأســـ
هـذا الموضــــــــــــــوع هو تعليل النظم القـااوايـة الوطنيـة، والتعـاون فيمـا بيت  
الــدول هت طريق صــــــــــــــيــاغــة إر ــام تكون مي آن وارــد معــالــة ومقبولــة  

 بالنسبة للدول.
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